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 المحور الرابع
 تقديم الخدمات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص

 
 :فيما يلي مجمل النقاط التي تمت مناقشتها والاتفاقات التي تم التوصل إليها

 

 التحديات: أولا
 

لعقبات الإدارية والقانونية التي مازالت تعوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ا .1
والتعقيدات والافتقار إلى الوضوح في البيئة القانونية، وعدم وجود سياسات ورؤى 

 .واضحة
 
 .تفضيل الأهداف الربحية على الاعتبارات الاجتماعية في القطاع الخاص .2
 
مثل (في بعض الأحوال وضعف البنية الأساسية انخفاض كفاءة الخدمات العامة  .3

 ).الاتصالات، والمواصلات، والطاقة، والمياه
 

 .ضعف الاستثمار الأجنبي إلى حد ما في المنطقة العربية وضعف الأسواق المالية .4
 
 .وجود احتكارات من جانب القطاع العام والخاص .5
 
 .ونياً لتلك الخدماتالتكلفة العالية للخدمات العامة وعدم إتاحة الوصول إلكتر .6

  
عدم توافر المعرفة الخاصة بالأساليب الناجحة لإقامة شراكات بين القطاعين العام  .7

 .والخاص بسبب ضعف التدريب
 
 .انخفاض مستوى الكفاءة بشكل عام وتعقيد الإجراءات في المؤسسات العامة .8



 
دمات العامة على النحو يمكن إيجاد فرص ومجالات يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير الخ: ثانيا

 :التالي
 

 ).مثل الطرق، والموانئ، والمطارات(البنية الأساسية  .1
 
 ).الخ...مثل المياه، والصحة العامة، وتدوير المخلقات الصلبة، (حماية البيئة  .2
 
 ).الكهرباء والغاز الطبيعي(انتاج الطاقة وتوزيعها  .3
 
 .توزيع المياه الصالحة للشرب ومياه الري .4
 
مثل دور الحضانات، ودور السينما (لتعليمية، والتدريبية، والرياضية، والثقافية الخدمات ا .5

 ).الخ... والمسارح، والساحات الرياضية
 
مثل المستشفيات، وخدمات الطوارئ بالعيادات، ودور (الخدمات الصحية والاجتماعية  .6

 ).رعاية المسنين
 
 ).الخ.. مثل التليفون، والتليفون الخلوي، والإنترنت(ت والتكنولوجيا الحديثة الاتصالا .7

 
 ).الخ.. مثل التليفزيون، ومحطات الإذاعة (وسائل الإعلام  .8
 
 .إنشاء المناطق الصناعية الخاصة ومراكز التكنولوجيا .9

 
 .مراكز الأبحاث، وبيوت الخبرة، والتطور التكنولوجي. 10

 
 اصة بالإجراءات ذات الأولويةالتوصيات الخ: ثالثا

 
وضع سياسات وتحديد أدوار الشركاء، وتبسيط وتوضيح المفاهيم مع استبعاد أي محتوى  .1

 .عقائدي



 
وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي للشراكة مع ضمان استقرار القواعد التنظيمية  .2

 .وإنشاء ودعم الهيئات المسؤولة عن وضع تلك السياسات. والسياسات
 

مناسبة للتشاور بين المنتفعين ولا سيما المنتفعين بالخدمات العامة مع الأخذ وضع آليات  .3
 ).الخ.. متحدي الإعاقة،  والمسنين(في الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة 

 
ويمكن تحقيق ذلك . تعزيز الشفافية في إسناد الأنشطة والمشروعات إلى القطاع الخاص .4

 :كما يلي
هذا المجال ودعم الالتزام بالقواعد الخاصة بالمنافسة إعلان سياسة واضحة للدولة في  •

 .البنّاءة  والنزيهة
 

 .اختيار المقاولين طبقا لإجراءات تنافسية معلنة لضمان تكافؤ الفرص •
 

توفير معلومات وتعليمات واضحة بشأن وثائق المناقصات ومنح الشركات الوقت  •
 .الكافي لتقديم عروضها

 
 في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول تعزيز التعاون وتبادل الخبرة .5

 .العربية والتعلم من الدول الرائدة في هذا المجال
 

تطوير نظام المعلومات ونشر برامج الخبرة الفنية فيما يتعلق بالأساليب الفعّالة لإشراك  .6
 .القطاع الخاص

 
 .وضع آلية لرصد ونشر التجارب الناجحة .7

 
 .يب خاصة للعاملين المدنيينوضع وتنفيذ برامج تدر .8

 
 .تحديد ومراعاة معايير لمؤهلات العاملين المعنيين بإبرام العقود الحكومية .9
 

 


